
 قانون ديوان الرقابة المالية 

   )المعدل  (١٩٩٠لسنة ) ٦(رقم 

  
  

  الفصل الأول
  

  مهــام الديــوان 
  
   

  
  )١  (-١-المادة 

  
ة            -اولاً صية معنوي ستقلة ذات شخ ة م سة حكومي ة آمؤس ة المالي وان الرقاب ر دي ذا الأم ب ه شأ بموج     ين

ة صداقية حكوم ة ، م صاد ، الفاعلي ز الاقت ي تعزي ساعدة ف ى وجوب ان للم ضاً عل راق ، وينص اي  الع
يعمل الديوان مقترناً مع المفوضية العراقية للنـزاهة العامة ، والمفتشون العموميين لكل وزارة لضمان 

  .بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن مسائلتها من قبل الشعب العراقي 
  

ه       يرأس الديوان رئيس الديوان ويساعده وآ     -ثانياً ديوان ووآلائ يلان ، ويعين المدير الإداري مؤقتاً رئيس ال
بعد التشاور مع مجلس الحكم ، وتنتهي مدد هذه التعيينات بعد مرور خمس سنوات أو بعد مرور سنة                    
وزراء من يخلف                       ين رئيس ال ة ، ويع انون إدارة الدول اً لق ا اقرب ووفق دائم أيهم من إقرار الدستور ال

ه   ديوان ووآلائ يس ال دة رئ نوات ٥(لم دم     )  س صب وتق ل من صين لك ن المخت حين م ة مرش ن ثلاث م
أسمائهم من قبل مجلس القضاء الأعلى ، وعلى مجلس القضاء العالي عند تقديمه الترشيحات ان يأخذ                
دتين    ى م د عل رة تزي ة لفت ه الخدم ديوان أو وآلائ رئيس ال ن ل ديوان لايمك ر لل ة نظ ار أي وجه بالاعتب

  .عاقبتين متعاقبتين أو غير مت
  

ر      (    يختار رئيس الديوان ووآيلاه من دون الأخذ بالاعتبار انتمائهم السياسي               -ثالثاً منسجماً مع سياسة تطهي
المجتمع من البعثيين وعلى أسس نزيهة ، قيادي مجرب متدرب وخبير بالمحاسبة ، التدقيق ، تحليلات 

صلة ول المت ة أو الحق ة ، إدارة عام يلات إداري ة ، تحل رئيس مالي ون لل ذلك يجب ان يك ا ، إضافة ل  به
  .ووآلائه دراية ظاهرة ، مهارات قدرات وخبرات في القيام بالتدقيق وتقييم الإدارة 

  
   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم ) ١(عدلت المادة ) ١ (
  

ديوان        يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويتمتع بحقوق وامتيازات الوزير ، و   - رابعاً شؤون ال ا يتعلق ب له فيم
  ، الأفراد ، التأسيس ، الميزانية سلطات مساوية لسلطات وزير المالية 

  
للمدير الإداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تحديد سبب عزل رئيس الديوان ووآيلاه من مناصبهم ،                 -خامساً

راق               يلاه        بعد ان تفرض الحكومة المؤقتة العراقية سلطة حكم آاملة في الع ديوان ووآ زل رئيس ال ، يع
دم صلاحيته أو                      ة ، لع شريعية الوطني سلطة الت من مناصبهم فقط ان صوت ثلثي الجهة التي ستكون ال

  .سوء التصرف داخل أو خارج منصبه ، إهمال الواجب ، إساءة جسيمة للمنصب 
  
   

  
  )٢ (- ٢ -المادة 

  
  ـ :يقوم الديوان بالمهام الآتية 

  
ة وت -اولاً وانين          رقاب ق الق لامة تطبي ن س ق م ة والتحق عة للرقاب ات الخاض شاطات الجه سابات ون دقيق ح

  ـ:والأنظمة والتعليمات المالية  على ان يشمل ذلـك 



  
ا في         - أ ررة له ادات المق اوز الاعتم د من سلامتها وعدم تج ام للتأآ اق الع املات الإنف دقيق مع فحص وت

ة في الأغراض المخصصة لهـا وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء            الموازنة ، واستخدام الأموال العام    
  .تصرف فيها وتقويم مردوداتها 

  
دة            - ب د من ملائمة الإجراءات المعتم ة للتأآ       فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العام

  .وسلامة تطبيقها 
  

ة للجهات              إبداء الـرأي في القوائم والبيانات المالية والت           -ج   قارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالي
ة والقواعد والأصول المحاسبية                         ات القانوني ة وفق المتطلب ا أذا آانت منظم ان م الخاضعة للرقابة وبي

  .المعتمدة وتعكس حقيقة المرآز المالي ونتيجة النشاط 
  
اً وسابع     (بإضافة الفقرات   ) ٢(عدلت المادة   )   ٢ ( ساً وسادس اً  خام م          ) اً وثامن تلاف رق بموجب أمر سلطة الائ

   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(
  
  
   

  .    رقابة وتقويم الأداء وفقاً لأحكام هذا القانون -ثانياً
  

  )٣.(    تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية -ثالثاً
  
اً ب  ) ٣(  -رابع ة المحاس شر أنظم دقيق   ن بة والت ة للمحاس ة الدولي ايير المقبول ى المع ستندة عل دقيق ، الم ة والت

ستمر ،            شكل م د ب سين القواع ة لتح ـزاهة العام ية للن ع المفوض اون م ات ، وبالتع ضل الممارس واف
  .الممارسات ، والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة وتدقيق الأموال العامة في العراق 

  
آشف خلال التدقيق وتقييم الأداء لأدلة الفساد ، الاحتيال ، التبديد ، الإساءة ، عدم الكفاءة في الأمور                      -خامساً

  .التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة 
  

اً و       -سادس ا ه ة آم وال العام تعمال الأم اق واس صيل والإنف اءة التح ة بكف ور المتعلق ي الأم غ ف ق والتبلي التحقي
ي     م ة والت ة ورثي ي أو أي جه م العراق س الحك ة ، مجل تلاف المؤقت لطة الائ ل س ن قب مياً م ة رس طلوب

  .ستكون السلطة التشريعية الوطنية 
  

ان                       - سابعاًً ا آ ة حيثم ـزاهة العام تحال إلى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة ، أو مباشرةً إلى مفوضية الن
ة         اءة في            ذلك مناسباً  آل ادعاءات أو أدل د أو سوء استخدام أو عدم الكف ال أو التبدي ساد أو الاحتي  الف
  .الإنفاق واستعمال الأموال العامة 

  
  .  فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعماله آمؤسسة تدقيق عليا للعراق - ثامناً 

  
  )٤( ـ  ٣المادة  ـ 

  
راق     ) "خطة السنوية " الـ (    يهيئ الديوان سنوياً وينشر خطة     -اولاً ا للع دقيق علي لإتمام مهمته آمؤسسة ت

  ::يجب ان تصف هذه الخطة وتعلق على 
  
  .       آل التدقيقات وتقييم الأداء المتوقع إجرائها في السنة القادمة -أ

  
  .     مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة أو المفتش العام لكل وزارة -ب 
  

  .يوان ضرورياً لتحقق حكومة العراق الشفافية ، والمسؤولية والكفاءة      أي موضوع آخر يعتبره الد-ج 
  
    



  
   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم ) ٢(من المادة ) رابعاً(عدلت الفقرة )     ٣(
  
   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم ) ٣(عدلت المادة )     ٤(
  
  

يم      " )) التقرير السنوي  " الـ  (( وياً وينشر تقرير        يهيئ الديوان سن      -ثانياً دقيق وتقي ذي يبحث تفصيلياً الت ال
ات ،  دقيق ، التقييم ة الت سابق ، ويجب ان يتضمن حال ي عشر شهراً ال ه طوال الاثن الأداء المباشر ب
ات        ذلك الطلب ضمن آ ات ويت دقيقات ، التقييم شف الت ذلك آ ضمن آ ديوان ، ويت صلة بال ال المت والأعم
ة          السابقة لمفوضية النـزاهة العامة ، سلطة الائتلاف المؤقتة ، مجلس الحكم العراقي أو أي جهة وريث
ة                        ة الكلي اً للكفاي سنوي تقييم ر ال ذلك يتضمن التقري ة ، إضافة ل شريعية الوطني التي ستكون السلطة الت

ت    ي اس شفافية ف ة وال ضمان الفعالي ة ل ذتها الحكوم ي اتخ راءات الت ة الإج وال وفاعلي اق الأم خدام وإنف
ديوان تكون ضرورية                           ل ال شريعات أو مقترحات محددة من قب ذلك أي ت راق ويتضمن آ العامة في الع

  .لانجاز واجباتها آأعلى مؤسسة رقابة مالية 
  

ل تقييمات الأداء                   -ثالثاً ك آ ه ، يضمن ذل ائج عمل ة لنت ائج النهائي ى نحو واسع النت     يعلن الديوان وينشر عل
دقيق رة    والت ة الأخي ارير المدقق ة التق ديوان قائم شر ال ل ، أو ين ى الأق صلياً عل ارير ، ف ط والتق  والخط

ى                         ارير إل ل التق وفر آ وفر ، ت وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الإمكان ، وباستخدام الانترنيت ان ت
ا           ى المعلوم ق عل سم لاينطب ذا الق وب ، ه ب مكت ديم طل لال تق ن خ تم م خص مه صحافة وأي ش ت ال

  .المحظورة من قبل الوآالات المخولة لإغراض الأمن القومي 
  

سلطة                  -رابعاً    يضع الديوان إجراءات تحضير وتقديم الخطة السنوية أو التقرير السنوي الجهة التي ستكون ال
  .التشريعية الوطنية خلال تسعين يوم من نهاية آل سنة مالية 

  
  )٥( ـ  ٤المادة ـ 

  
ر الدو-اولاً ا أو   تخضع دوائ اً أو تخطيطً ة أو انفاق ة جباي الأموال العام صرف ب ي تت تراآي الت اع الاش ة والقط ل

  .تمويلاً أوصيرفة أو تجارة أو إنتاج أعيان أو إنتاج خدمات للرقابة المالية
  

  من هذا المادة المحاآم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط )  اولاً( تستثنى من حكم البند -ثانياً
  

   ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف رقم ) ١(بموجب المادة ) ٤(من المادة ) ثالثاً(ذف البند ح) ٥  (
  الفصل الثاني

  
   

  
  الفصل الثاني

  
    تشكيـلات الديـوان 

  
   ـ٥المادة ـ 

  
  ـ:يتكون الديوان من 

  
  . القانون أينما ورد في هذا) المجلس (   مجلس الرقابة المالية ويعبر عنه بـ -        اولاً 

  
   ويرتبط به –   رئيس الديوان -        ثانياً 

  
  .  مكتب رئيس الديوان ويرأسه مدير - أ

  



  :دائرة الشؤون الفنية والإدارية ويرأسها مدير عام وتتولى   - ب
  
  .تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان     -١
  
ة وال   -٢ ام الفني ل     المه وير العم ائل تط ي وس ث ف ه البح ذلك مهمت ة ، وآ ال الرقاب ا أعم ي تتطلبه ة الت مهني

انون    ) ٣(الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه  والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة      ذا الق من ه
  .، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الأخرى 

  
   ويكون آل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وآيل وزارة -    وآيلا رئيس الديوان -ثالثاً

  
 ويرأس آل دائرة منها مدير عام أو محاسب قانوني أول وتختص بأعمال الرقابة على -   دوائر التدقيق -رابعاً

ابي      ل الرق ات العم ق متطلب ايقرره المجلس وف ة حسب م ات الخاضعة للرقاب شاطات والجه ن الن دد م ع
  ـ:وتتكون من 

  
  ـ:ئر التدقيق المرآزية وهي   دوا- أ

  
  . دائرة النشاط التمويل والتوزيع -١
  
  . دائرة النشاط المرآزي -٢
  
   دائرة النشاط الصناعي -٣
  
  .  دائرة النشاط الزراعة والتعمير-٤
  
  . دائرة نشاط الخدمات العامة -٥
  
  . دائرة نشاط الشرآات-٦
  
  
   

  ـ:  دوائر التدقيق في المحافظات وهي -ب 
  
  .ائرة تدقيق المنطقة الأولى  د-١
  
  . دائرة تدقيق المنطقة الثانية -٢
  
  . دائرة تدقيق المنطقة الثالثة -٣
  
  . دائرة تدقيق المنطقة الرابعة -٤
  
  . دائرة تدقيق المنطقة الخامسة -٥
  
  . دائرة تدقيق المنطقة السادسة -٦
  
   

  
د      -خامسا اً (  ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البن رار         ) رابع اً لق ديوان وفق وآيلا رئيس ال ادة ب ذه الم من ه

  .يصدره المجلس 
  
  



  – ٦ –المـادة 
  

  ـ:    يتألف المجلس من -اولاً
  
   رئيس الديوان ـ  رئيساً - أ

  
    عضوين– وآيلا رئيس الديوان  - ب
  

  ء  أعضا– رؤساء دوائر التدقيق -ج 
  

  .    ينعقد المجلس مرة في الأقل آل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء -ثانياً
  

اً د    -ثالث رار ، وعن ا للق ة مخالفته دون الاقلي دد الأعضاء الحاضرين ، وت ة ع ه بأغلبي ذ المجلس قرارات    يتخ
  .تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 

  
ة                  لر  -رابعاً ئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة للرقابة لحضور  اجتماعات المجلس في الأمور المتعلق

  .بدائرته 
  

  .يمسك سجل بمحاضر مداولات المجلس والقرارات التي يتخذها   -خامساً
  
  
   
   

  
  الفصل الثالث

  
  اختصاصات وصلاحيات  الديـوان

  )٦( ـ ٧المادة ـ 
  

ة المال   اً أو           اولاً ـ   تشمل الرقاب ة تخطيط ة آاف ة والالتزامات المالي ات العام رادات والنفق دقيق الإي ة فحص وت ي
سجلات                      دفاتر وال سجيلها في ال ا وت ا للتحقق من صحة تقييمه اً ، والموجودات بأنواعه جباية أو انفاق
ا ،        ة عليه ا والمحافظ تخدامها وإدامته لامة اس اءة وس ديتها وآف ا وعائ ن وجوده د م ة والتأآ النظامي

رارات             وف ة والق ات والحسابات الختامي حص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازن
  .وغير ذلك من الوثائق والأمور الإدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية 

  
ة أو     للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء أآا           -ثانياً نت عادي

ه وحق الحصول                     سرية ، وله في سبيل تحقيق أغراض الرقابة إجراء الجرد الميداني أو الإشراف علي
ة  ستويات الإداري ساراته من الم ى استف ة عل ه والإجاب ات لأداء مهام ضاحات والمعلوم ع الإي ى جمي عل

  .والفنية المعنية 
  

ارف         ً   تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواع        -ثالثا د والأصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتع
  .عليها 

  
ه في                      -رابعاً ة أعمال ة المالي    عندما لايتم توفير السجلات الضرورية خلال فترة منطقية لممارسة ديوان الرقاب

ي تح    ي ه وزارة الت ومي لل تش العم ى المف اً إل اً مكتوب دم طلب ر ان يق يم الأداء فللأخي دقيق أو تقي ت الت
ة خلال                        وزارة صاحبة العلاق ى ال سجلات وسببه ، وعل المراجعة ، وينص الطلب على سلطة تفتيش ال

ديم        ٢٠  يوم ان توفر السجلات لديوان الرقابة المالية ، أو تصف الأسباب التي أدت إلى الامتناع عن تق
ة المو            ديوان إحال ة فلل اع منطقي أن أسباب الامتن ديوان ب ع ال ى مفوضية    السجلات ، ان لم يقتن ضوع إل

  .النـزاهة العامة للتحقيق وان آان ضرورياً إجبار الجهة على الالتزام بالنشر 
  



ى                           -خامساً دقق حاصلاً عل ادام الم ارير سرية م سرية وصلاحية إصدار تق رامج ال دقيق الب ديوان صلاحية ت  لل
  .المطبقة التخويل الأمني المناسب ، ويحمي المعلومات السرية وفقاً للقوانين والأنظمة 

  
ادة  ) ٦ ( دلت الم رة  ) ٧(ع افة الفق ساً (بإض اً وخام م     ) رابع تلاف رق لطة الائ ر س ب أم ك بموج ي ) ٧٧(وذل ف

٢٥/٤/٢٠٠٤.   
  
   

  
  ) ٧(ـ ٨المادة  ـ 

  
   .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 

  
  )٨( ـ ٩المادة ـ 

  
ام     لاحية للقي ة ص ة المالي ديوان الرقاب نح         ل ون الم مان ان تك ة ، وض ود العام الي للعق يم الم ات التقي  بعملي

  .الحكومية والقروض والتسهيلات والامتيازات موظفة للغرض الذي عرضت أو اقرضت من اجله 
  

  )٩(ـ ١٠المادة  ـ
  

ة  -اولاً ور مالي ة أو أم اب مخالف ة بارتك ى أسباب معقول اءاً عل ة أو بن ة مالي شاف مخالف ى اآت اءاً عل ر    بن غي
ر     ة أو غي صحيح المخالف التحقيق وت ة ب وزارة ذات العلاق ومي لل تش العم ديوان المف أمر ال ة ، ي نظامي
ى مفتش عمومي                النظامية ، ويبلغ الديوان فوراً المفوضية العامة للنـزاهة متى آان الموضوع يعود إل

  .طبقاً لهذا القسم 
  

ديوان            إذا حدث خلاف بين ديوان الرقابة المالية و       -ثانياً ر ال ان حكومي آخر ن واعتب وزارات أو آي إحدى ال
رةً      ـزاهة مباش ية الن اتح مفوض ديوان ان يف شل فلل د ف ومي ق ان الحك وزارة أو الكي ى ال وع إل ان الرج

  .لمباشرة التحقيقات أو تنفيذ القوانين والأنظمة 
  

  )١٠(ـ ١١المادة ـ 
  

  ـ:فعال والتصرفات الآتية     تعتبر مخالفة مالية لإغراض هذا القانون الا-اولاً
  
  .  خرق القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات المالية  - أ

  
  . الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى الضياع أو الهدر في الأموال العامة أو الإضرار في الاقتصاد الوطني - ب
  
خرى تعلن من قبل مفوضية النـزاهة    انتهاك قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراآي أو الأنظمة الأ         -ج

  .العامة 
  

ـرتين            -ثانياً ذآورة في الفق ة الم و ) أ (     على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، إبلاغه عن المخالفات المالي
ا يجب ان                        ) اولاً(من البند   ) ب  (  شافها دون الإخلال بم ك حال اآت ا ، وذل ع فيه من هذه المادة التي تق

  .ات من إجراءات مناسبة وعليها إبلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات تتخذه تلك الجه
  
   ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ٩(عدلت المادة ) ٨ (
  
  ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ١٠(عدلت المادة ) ٩(
  
    =      =      =      =    =    =    =) =     =   ١١(عدلت المادة ) ١٠(
  
  



   
  ـ١٢المادة ـ 

  
   .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(  علقت بموجب الأمر رقم 

  
   ـ١٣المادة ـ 

  
   .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(  علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 

  
  ـ١٤المادة ـ 

  
  ـ:يختص المجلس بالمهام الآتية 

  
  . الديوان     إقرار خطط العمل في-          اولاً

  
  .   وضع أسس العمل في الديوان وأساليب تنفيذها -          ثانياً

  
  .    توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق -          ثالثاً

  
  .تحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها     -         رابعاً

  
ة            إقرار مشر    -خامساً ة للدول ديوان وفق التوجيهات العام دها رئيس ال وع الموازنة السنوية للديوان التي يع

  .ويرسلها إلى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة 
  

  .إقرار الإطار العام لتقارير الديوان    -سادساًَ
  

ء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآرا         -سابعاً
  .وله في ذلك تخويل أي من أعضائه أو موظفي الديوان جزء من هذا الاختصاص 

  
ثامناً ـ   تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغير الموظفين ، وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات  

  . التي يقررها 
  

  .ئيس الديوان من قضايا ، واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها   دراسة آل مايعرضه عليه ر-تاسعاً
  

  )١١( ـ ١٥ -المادة 
  

   .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(  علقت بموجب الأمر رقم 
  

  ـ١٦المادة ـ 
  

  ـ:  للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية -          اولاً
  
  . راتب الموظف مخصصات رقابة لاتتجاوز نسبتها الخمسين من المائة من    - أ

  
ة من راتب الموظف                           - ب ين من المائ ا الثلاث سبة أي منه مخصصات نقل وخطورة ومهام خاصة لاتتجاوز ن

  ولايقل عن خمسة عشر دينار في الشهر 
  
  

اً د   -        ثاني ي البن ذآورة ف نح المخصصات الم س    ) أولاً( تم ا   المجل ات يقره ق تعليم ادة وف ذه الم ن ه م
  . ن مخصصات موظفي الدولة وتستثنى من قانو



  
 للمجلس منح قدم لايتجاوز سنة واحدة  في آل درجة لإغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن                    -ثالثاً

  .يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهوداً استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغـرض 
  

   ـ١٧المادة ـ 
  

خاذ القرار ان يدرج اسماء الخبراء الخارجيين لمساعدة الديوان ويكافيء           لرئيس الديوان وفي حالة ات
الخبير بالطريقة التي يقررها الديوان طالما ان تلك المكافئة منسجمة مع القانون ومذآورة بالكامل في                 

  .التقرير السنوي 
  

  ـ١٨المادة ـ 
  

ة      يطبق الديوان فيما يتعلق بانتقاء موظفيه وتعيينهم وترفيعهم وانضب         ة المدني انون الخدم ام ق اطهم أحك
  .وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة 

  
   ـ١٩المادة ـ 

  
   .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(          علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 

  
   ـ ٢٠المادة ـ 

  
يس              يتفرغ رئيس الديوان ووآيلاه ورؤساء الدوائر والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجب          ات وظائفهم ول

شر   دا ن دوام الرسمي ع ات ال ارج أوق ك خ ان ذل و آ ل آخر ول ة أو أي عم ة مهن نهم ممارسة أي لأي م
  . مؤلفاته وإلقاء المحاضرات 

  
   ـ ٢١المادة ـ 

  
ا يتعلق بتصرفاتهم  الرسمية                      دوائر فيم لا يجوز اتخاذ التعقيبات بحق وآيلا رئيس الديوان ورؤساء ال

  . تدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الديوان في مهام الرقابة وال
  

   ـ ٢٢المادة ـ 
  

  ـ:          يشترط في من يعين لرئيس الديوان أو رئيساً لدائرة في الديوان ان يكون 
  

  .علاقة بمهام الرقابة ال    حاصلاً على شهادة أولية جامعية في الأقل في الاختصاصات ذات -اولاً
  

   .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(وجب أمر سلطة الائتلاف رقم     علقت بم-ثانياً
  
   .٢٠٠٤لسنة) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ١٧(عدلت المادة ) ١١ (
  
  
   
   

  
  الفصل الخامس 

  أحكام  عامة وختامية
   ـ ٢٣المادة ـ 

  
صدره     -اولاً ي ي ام داخل صاصاتها بنظ ا واخت ديوان وواجباته ر ال شكيلات دوائ دد ت ي      تح شر ف ديوان وين ال

  .الجريدة الرسمية 



  .    لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون -ثانياً
  
   

  
   ـ٢٤المادة ـ 

  
م     ة رق ة المالي وان الرقاب انون دي ى ق سنة ) ١٩٤(          يلغ صادرة   ١٩٨٠ل ات ال ل بالتعليم ستمر العم  وي

  .ت تحل محلها بموجبه إلى حين صدور تعليما
  
   

  
   ـ٢٥المادة ـ 

  
  .ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية  

 


